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 ضمانات تحصیل الضریبة العقاریة

 بن ناصر وھیبة ةمن إعداد الدكتور
 )أقسم ( ةمحاضر ةأستاذ

 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
  2 جامعة البلیدة

 ملخص :

تتمثل في مجموعة من الحقوق منح القانون الإدارة الضریبیة ضمانات 
والصلاحیات تستعملھا في مواجھة المكلف بالضریبة لحمایة حقوق الخزینة 
العامة، لكن بالرغم من جمیع ھذه الضمانات إلا أننا نجد أن المكلف بالضریبة 
ما زال یتھرب من دفعھا، الأمر الذي یرجع إلى عدم التطبیق الفعلي للنصوص 

القائمین بعملیة تحصیل الضریبة وتكوینھم ونقص ونقص في تحفیز الموظفین 
 في الإعلام الضریبي بسبب كثرة التعدیلات في القوانین الضریبیة. 

 
 
 

Résumé : 

La loi a donné à l'administration fiscale les garanties juridiques 
constituent un ensemble des droits et pouvoirs utilisés contre ceux qui 
ne paient pas d'impôts, pour protéger les droits de trésor public. Mais 
en dépit de toutes ces garanties, nous constatons que la charge de la 
taxe est toujours éluder payé, ce qui est duel ‘absence d'application 
effective des textes et le manque de motivation du personnel qui 
perçoivent la taxe et de la pénurie d'impôt dans les média sen raison 
du grand nombre de modifications aux lois fiscales. 
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 مقدمة :

على تصریحات  تقوم إدارة الضرائب بتحصیل الضریبة العقاریة بناء
المكلف بالضریبة عن العقارات التي یمتلكھا أو عما یجنیھ منھا من مداخیل، 
وعلى أساس ھذا التصریح تتم عملیة حساب وتقدیر قیمة الضریبة العقاریة، 

واحدة أو على عدة  ویكون ھذا التحصیل إما إرادیا من طرف المكلف بھا دفعة
أقساط أو عن طریق التنفیذ الجبري في حالة عدم التزام المكلف بالدفع، كما قد 

 تسقط الضریبة بالتقادم إذا لم یتم تحصیلھا بعد مدة من تاریخ استحقاقھا.

لكن ومع تعدد صور الاستحقاق إلا أنھ قد لا یتم استحقاق الضریبة 
طر الذي ینجم عن عدم التسدید الاختیاري العقاریة كاملة أو جزء منھا، ھذا الخ

من طرف المكلف، فما ھي الضمانات القانونیة التي وضعھا المشرع لصالح 
الخزینة العامة من اجل تحصیل الضریبة العقاریة عند عدم الوفاء بھا إرادیا    

لذلك  أو تجنبھ لأدائھا، وھل ھذه الضمانات كفیلة بتحقیق الھدف من وضعھا،
 نا إلى عنصرین:نقسم دراست

أولا. مفھوم الضمان العقاري : ونتطرق فیھ إلى تعریف الضمان في تحصیل 
الضریبة العقاریة، بالإضافة إلى تحدید خصائصھ لتمییزه عن الضمان في 

 القواعد العامة.

ثانیا. وسائل الضمان في تحصیل الضریبة العقاریة : وھي لم ترد في القانون 
 ى شرح بعض منھا.على سبیل الحصر، نقتصر عل

أقر القانون ضمانات   :أولا. مفھوم الضمان في تحصیل الضریبة العقاریة
لطرفي المدیونیة التي تربط كل من المكلف بالضریبة وإدارة الضرائب تحقیقا 
للتوازن بین مصالح الطرفین، حیث أن الضمانات المتقابلة توازي الحقوق 

بالضریبة ھي حقوق كفلھا لھ والالتزامات لكل منھما، فضمانات المكلف 
القانون وتقابلھا ضمانات التحصیل بالنسبة للإدارة وھي الحقوق والصلاحیات 

 المتاحة لھا قانونا لحفظ حقوق الخزینة.
ویعرف الضمان في القواعد العامة على أنھ التأمین ویقسم في القانون 

ائن لضمان المدني إلى تأمین شخصي وتأمین عیني وھو وسیلة یلجأ إلیھا الد
استیفاء حقھ لدى المدین إذا لم یف بھ المدین اختیارا، أما عن الضمان الذي 

الحصول على الضریبة العقاریة فجاءت في نصوص خاصة،  یكفل للإدارة
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وطبقا لقاعدة الخاص یقید العام توجب علینا التطرق إلى تعریف ھذا النوع من 
 الضمان وتحدید خصائصھ.

: تعني وجود وسائل و تدابیر صیل الضریبة العقاریة أ. تعریف الضمان في تح
تحمي بھا الإدارة حقوق الخزینة في استیفاء الدیون التي على عاتق المكلفین 
بالضریبة، كما عرفھ بعض الفقھ على "أنھ مجموعة من الإجراءات والتدابیر 
 والحقوق الملزمة قانونا لأطراف العلاقة الضریبیة تكفل للدولة اقتضاء ذلك

وتطبق  )1()19سالم عبد المنعم حشیش، صالجزء من الدخل على شكل ضریبة"، (
نفس وسائل الضمان المعتمدة في مجال الضریبة المباشرة على الضریبة 
العقاریة، وبما أن محل الضریبة (العقار) من أھم الضمانات التي تستطیع 

ول على مبلغ الإدارة التنفیذ علیھا عن طریق الحجز وبیعھا في المزاد للحص
 الدین من حاصل البیع.

یمكن تعریف الضمان في تحصیل الضریبة بانھ مجموعة من الصلاحیات 
والحقوق الممنوحة قانونا للإدارة المكلفة بالجبایة تستعملھا في اتجاه المكلف 
بالضرائب والرسوم العقاریة واتجاه الغیر، من أجل تحصیل قیمة الضریبة 

 ) 2()242محفوظ برحماني، ص. (والزیادات التي تلحق بھا

یمكن استخلاص ھذه  ب. خصائص الضمان في تحصیل الضریبة العقاریة :
 الخصائص من التعاریف السابقة وھي كما یلي :

نجد أن المشرع الجزائري أقر ھذه أن مصدر الضمان التشریع الضریبي :  -1
لھا، الضمانات في نصوص متفرقة، بسبب كثرتھا واختلافھا وتشعبھا و تداخ

لكننا نجد في نفس الوقت بابا خاصا لھا في كل من قانون التسجیل تحت عنوان 
وفي  قانون ) 3()القسم الثاني من الباب الرابع عشر منھالضمانات و الامتیازات، (

الضرائب المباشرة والرسوم تحت عنوان امتیازات الخزینة اتجاه المكلف 
فھذه النصوص حددت ) 4()ء الخامس منھالباب الثاني من الجزبالضریبة المباشرة، (

ھذه الضمانات في مختلف التشریعات الضریبیة لفائدة إدارة الضرائب في 
مواجھة المكلفین بالضریبة المحجمین عن دفعھا، وأھم ھدف من تشریع ھذه 
الضمانات ھو مد الدولة بالأموال التي تغطي نفقاتھا فلم یترك الأمر لإرادة 

ي تحدید میعاد الضریبة وإنما یتم تسدیدھا في المیعاد طرفي الدین الضریبي ف
 المحدد قانونا، ولا ینتظر المكلف بالضریبة مطالبة الإدارة الضریبیة بھا.
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في التشریعات الضریبیة لا یجوز عدم جواز التنازل عن ھذا الضمان :  -2
التنازل عن ھذه الضمانات بخلاف القانون المدني أین یكون فیھ مصدر 

العقد ولیس القانون، فیجوز للدائن عدم التمسك بالضمان، فالقواعد  الضمان ھو
المنظمة لعلاقة المدیونیة بین إدارة الضرائب والمكلف بھا قواعد ملزمة 
وآمرة، ولا یجوز لإدارة الضرائب التنازل عن حق استعمال ھذه الضمانات 

تقصیر لحمایة حقوق الخزینة، وإلا كانت مسؤولة ممثلة في موظفیھا عن ال
وعدم حمایتھا لحقوق الخزینة، فدین الضریبة لا یتوقف على إرادة الإدارة 
الضریبیة المكلفة بتحصیلھ وإنما یتحقق دین الضریبة بمجرد تحقق الواقعة 
المنشئة لدین الضریبة العقاریة، ولا یتحقق نتیجة القرارات الإداریة التي 

 ) 5()49ص حسام فایز أحمد عبد الغفور،تصدرھا الإدارة. (

من  197نصت المادة أن الضمان ھو مجموع الصلاحیات والحقوق :  -3
قانون الإجراءات الجبائیة أن الضمانات الواردة في التشریع الضریبي لیست 
على سبیل الحصر، فھي تمنح الإدارة الحق في القیام بكل إجراء تراه مناسبا 

رة بوسائل معینة لا لحفظ حقوق الخزینة العامة للدولة (حیث أن تقیید الإدا
یسمح لھا اتخاذ ما یلزم بصدد التحایل الذي یقوم بھ المكلف بالضریبة)، ومن 
ھذه الحقوق مثلا الحق في حبس البضاعة كضمان لسداد الرسوم الجمركیة، 

 أما في العقار فیقابلھا الحجز التحفظي والحجز العقاري.

ھدف الأساسي إن الأن الھدف من الضمان ھو حمایة حقوق الخزینة :  -4
لتنظیم مثل ھذه الضمانات لمصلحة إدارة الضرائب ھو حمایة حقوق الخزینة 
وحفظھا، حیث لیس للإدارة أن تتعسف في استعمالھا في مواجھة المكلف 
بدفعھا بالمبالغة في قیمتھا، حیث أن التشریع الضریبي أقر ضمانات مقابلة 

  )6()245ماني محفوظ، ص برحللمكلف بالضریبة لحمایتھ من حالات التعسف. (

منح المشرع الإدارة ثانیا. وسائل الضمان لتحصیل الضریبة العقاریة : 
الضریبیة باعتبارھا الطرف المكلف بتحصیل الضریبة وتوریدھا للخزینة 
العمومیة في المواعید القانونیة مجموعة من الصلاحیات والسلطات الواسعة 

سھام محافظة على حقوق الخزینة (والحقوق في مواجھة المكلف بالضریبة لل
وتحصیل الدیون الناتجة عن الضرائب والرسوم، وتتمثل ) 7()17محمد جاسم، ص

 فیما یلي :
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: تتحدد قیمة حق الإدارة الضریبیة في الاطلاع والمعاینة والتحقیق  -أ
الضرائب بناء على تصریحات المكلف بھا، وكضمانة لصحة المعلومات 

طرف ھذا الأخیر یمكن للإدارة الاطلاع على  والتصریحات المقدمة من
 الوثائق المثبتة لھا والمعاینة والتحقیق فیھا.

خول المشرع الضریبي موظفي إدارة الضرائب الحق في الاطلاع :  -1
والتسجیل المؤھلین حق الاطلاع على كل الوثائق والملفات التي تساعدھم 

وفي أي ید كانت أي  )8()208محي محمد مسعد، ص لتحدید قیمة أیة ضریبة، (
 85نظم ھذا الحق في المواد من سواء كانت تحت ید المكلف بالضریبة أو الغیر، (

ویتمثل الغیر في الأشخاص والشركات ) 9()من قانون الإجراءات الجبائیة 103إلى 
التي تمتھن دفع فوائد وأرباح ومداخیل متأتیة من قیم عقاریة والتي تكون 

ھذه المداخیل وتحتفظ بھا مدة أربع سنوات ملزمة بمسك سجلات تثبت 
وتسلمھا إلى إدارة الضرائب متى طلبتھا للاطلاع علیھا أو الھیئات والإدارات 
العمومیة ومثالھا المحاكم والمجالس القضائیة التي تمكن أعوان إدارة 
الضرائب وبعد ترخیص من النیابة العامة من الاطلاع على بعض ملفات 

من قانون الضرائب  179المادة لموجودة على مستواھا، (الدعاوى القضائیة ا
بالإضافة إلى  97-86المباشرة والرسوم المماثلة، وقانون الإجراءات الجبائیة في المواد من 

كذلك ھیئات الضمان الاجتماعي التي تمكن  )10()من قانون التسجیل 149المادة 
 إدارة الضرائب من الاطلاع على الملفات .     

المادة یمكن للأعوان الاطلاع لدى البلدیات والدوائر والولایات (كما   
على كل العقود التي محلھا عقار سواء ) 11( )من قانون الإجراءات الجبائیة 189

العقود الناقلة للملكیة أو حق الانتفاع أو التنازل عن الإیجار أو عقود المبادلات 
لسر المھني من طرف موظفي والقسمة العقاریة دون الاحتجاج في مواجھتھم با

ھذه الإدارات العمومیة، والاطلاع لدى الموثق لا یشمل الوصیة قبل وفاة 
 الموصي لأنھا تصرف إلى ما بعد الوفاة.

بعد الاطلاع على الوثائق، یحرر العون المكلف بتحریر محضر یثبت   
 فیھ جمیع البیانات والمعلومات المحصل علیھا بما فیھا المكلف بالضریبة
ووعاء الضریبة والجھة التي تم فیھا الاطلاع على الوثائق وتحدید نوعیة ھذه 
الأخیرة والنتائج المحصل علیھا نتیجة ھذا الاطلاع، أما إذا رفضت الھیئة 
المعنیة تسھیل ھذه العملیة على الموظف المؤھل یقوم ھذا الأخیر بتحریر 
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بموجب دعوى  محضر بھذا الرفض الذي یتعرض لعقوبات مقررة قانونا،
استعجالیة لدى المحكمة الإداریة یرفعھا المدیر الولائي للضرائب، وتتراوح 

عن كل یوم تأخیر تبدأ  دج100و غرامات بـ دج 50.000و  دج5000العقوبة بین 
من قانون الإجراءات  102المادة من الیوم الذي تم تحریر محضر الرفض. (

 ) 12()الجبائیة

حدد الحق في المعاینة في كل من قانون ق : الحق في المعاینة والتحقی -2
منھ على أن إدارة  78إلى  74الإجراءات الجبائیة من المادة في المواد من 

الضرائب لھا حق إجراء المعاینة إذا ما كانت بحوزتھا دلائل على أن المكلف 
بالضریبة قام بممارسات تدلیسیة بعد استصدار أمر من قاضي مفوض من 

مختصة إقلیمیا بناء على طلب من المدیر الولائي للضرائب، رئیس المحكمة ال
من قانون الإجراءات الجبائیة  76وقد حددت الممارسات التدلیسیة في المادة 

 على سبیل المثال ویترك في ذلك للقاضي السلطة التقدیریة.

ویبلغ ھذا الأمر إلى المكلف بالضریبة، كما یكلف وكیل الجمھوریة بتسخیر 
ینة المكونة من ضابط من الشرطة القضائیة وأعوان مشاركین الذین فرقة المعا

یلتزمون بالسر المھني، وتتم المعاینة بین الساعة السادسة صباحا والثامنة 
) 13()من قانون الإجراءات الجبائیة 78المادة مساءا، ویحرر محضر إجراء معاینة، (

د ھویة الأشخاص الذي یشمل جمیع البیانات اللازمة في المحضر وھي تحدی
القائمین بعملیة المعاینة والأشخاص الذین حضروا العملیة من المكلف 
بالضریبة أو ممثلھ القانوني أو شاھدین، وتاریخ وساعة المعاینة، والأشیاء 

 المحجوزة وجرد الوثائق والمستندات .

بالإضافة إلى الحق في المعاینة منحت الإدارة الضریبیة الحق في   
ذي یعد عملا إداریا لا یحتاج لإذن قضائي، وللتحقیق في ھذه الحالة التحقیق ال

من قانون الإجراءات الجبائیة وھو التحقیق  60نوعین البسیط ونظمتھ المادة 
في حسابات المكلفین بالضریبة وإجراء التحریات قصد تأسیس وعاء الضریبة     

ه مما یثیر الشك مثلا التصریح بدخل ضئیل مقارنة مع العقار ومكان تواجد-
، فتتوجھ الإدارة إلى مكان تواجد العقار للتأكد من -یتوجب على الإدارة إزالتھ

دفاتر وحسابات المكلف بالضریبة وذلك بعد إخطاره بإشعار موصى علیھ، 
أشھر في  04أیام لإجراء التحقیق، الذي یستغرق مدة تفوق  10وتعطى لھ مھلة 

 ) 14()من ق الإجراءات الجبائیة 60/5ة المادالمؤسسات التي تقدم خدمات. (
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أما التحقیق المعمق الذي یتم التحقق فیھ من التوازن بین دخل المكلف   
 15المصرح بھ وذمتھ المالیة وذلك بعد إعلام المكلف ومنحھ مدة أقصاھا 

یوما، وللمكلف بالضریبة حق الدفاع عن نفسھ باستعانتھ بخبیر یساعده منعا 
 60/6استعمال حقھا في التحقیق، وھذا ما نصت علیھ المادة لتعسف الإدارة في 

من قانون الإجراءات الجبائیة، والذي ینص علیھ صراحة في الأشعار الموجھ 
یوما من  40للمكلف بالضریبة، وعلى ھذا الأخیر أن یقدم ملاحظاتھ خلال 

جدید تاریخ إعلامھ بإعادة التقویم، وإلا اعتبر ذلك رضا ضمني منھ بالتقدیر ال
الناتج عن التحقیق، والذي یصبح ملزما للطرفین إلا إذا استعمل المكلف طرقا 

 تدلیسیة فلا یعتبر ذلك ملزما لھا. 

: منح قانون الإجراءات الجبائیة تقدیم المكلف بالضریبة ضمانا كافیا  -ب
للمكلف بالضریبة طلب منح أجل لتسدید دین الضریبة إما كلیا أو على دفعات، 

من قانون الإجراءات الجبائیة، بشرط أن یتقدم المكلف  196نص المادة تطبیقا ل
بالضریبة بضمانات كافیة لتغطیة مبلغ الضریبة، وحدد نوع ھذه الضمانات في 

 من قانون التسجیل والتي تتمثل في : 84/4نص المادة 

تقدیم كفالة مصرفیة : یتم ذلك بأن یتوجھ المكلف بالضریبة إلى إحدى  -1
لیحصل على كفالة مصرفیة یقدمھا إلى مفتش التسجیل أو إلى قابض البنوك 

الضرائب كضمان لمنحھ أجل یسدد فیھ دینھ الضریبي للخزینة العامة للدولة أو 
 من أجل تقسیط دینھ إلى دفعات، على أن یلتزم البنك بكفالة كامل الدین.

ق الوفاة، یمكن كما أنھ إذا تعلق الأمر بحقوق التسجیل لانتقال الملكیة عن طری
للإدارة الضریبیة أن تطلب من الورثة بالإضافة إلى تضامنھم في دفع رسوم 

  )15()من قانون التسجیل 84/4المادة التسجیل، أن یقدموا كفالة مصرفیة. (

من قانون الإجراءات  188وضمانا لحقوق الخزینة العامة، جاء في نص المادة 
القسط الواجب الدفع ینتج عنھ وجوبا  الجبائیة أن كل سند تم تبلیغھ لتحصیل

 تحصیل كل الأقساط التي حل میعاد استحقاقھا قبل أن یسددھا المكلف بھا.

تقدیم رھن كضمان : كما یمكن للمكلف بالضریبة أن یطلب دفع قیمة  -2
الضریبة العقاریة أو تقسیطھا على دفعات، أن یتقدم برھن عقاري أو 

شیاء محل الرھن مساویة على الأقل قیمة منقولات، على أن تكون قیمة الأ
الدین الضریبي المستحق، والرھن یتم بعقد بین كل من المكلف بالضریبة 
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العقاریة وإدارة الضرائب ممثلة بمفتش التسجیل، ویسجل عقد الرھن الذي 
 ) 16()من قانون التسجیل 87/5المادة یكون معفى من رسوم التسجیل. (

ویتمثل في التضامن السلبي بین المدینین ة :  التضامن في أداء الضریب -ج
المكلفین بنفس الضریبة العقاریة، وھذا التضامن لا یفترض وإنما ینص علیھ 

من  435المادة في صراحة في العقد الذي یجمع بین الأطراف المتضامنة، (
ومثالھ شركة التضامن فالإدارة الضریبیة لھا أن تطالب أي  )17()القانون المدني

من الشركاء بكامل الدین الواجب الدفع، وعلى ھذا الأخیر الرجوع على  شریك
 باقي الشركاء بما دفعھ كل حسب حصتھ في الشركة.

من قانون الإجراءات الجبائیة فقد نصت على أنھ في حالة  195أما في المادة 
ما إذا تعذر تحصیل الضرائب بسبب مناورات تدلیسیة، فیتحمل المسیرین 

 ) 18()252برحماني محفوظ، صبة بالتضامن. (للشركة الضری
كما أن التضامن المنصوص علیھ في القانون لا یكون في جمیع أنواع 
الضرائب، وباعتبار الضریبة العقاریة من الضرائب المباشرة التي تلحق 
بالدخل الناتج عن العقارات أو الحقوق العینیة العقاریة، نرجع في ذلك إلى 

ون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة التي نصت من قان 376نص المادة 
على تضامن الزوجین في دفع الضرائب العقاریة المفروضة على دخل 
الأموال العقاریة التي تكون مملوكة لأولادھما القصر الساكنین معھم، كذلك 

من  85المادة بالنسبة للورثة الشركاء فھم متضامنین في دفع رسوم التسجیل، (
إلا أن دعوى التضامن لا یمكن رفعھا ضد الورثة  )19()قانون التسجیل

من قانون التسجیل بموجب قانون  236المحددة في المادة المستفیدین من الإعفاء، (
كما یسأل بالتضامن عن دفع رسوم التسجیل أطراف ) 20()2002المالیة لسنة 

وھي العقود العرفیة، من قانون التسجیل  83العقود المحددة في نص المادة 
والعقود المبرمة في الخارج والواجبة التسجیل في الجزائر، والعقود 

 والقرارات التي تصدر من المحكمین.

 : الرھن القانوني وحق الامتیاز  -د

من قانون الضرائب والرسوم  388حق الرھن القانوني : نصت المادة  -1
على جمیع الأملاك العقاریة المماثلة، على أن لإدارة الضرائب رھن قانوني 

المملوكة للمكلف المدین بالضریبة وھي معفاة من التسجیل لدى مكتب الرھون 
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بالمحافظة العقاریة، ویأخذ الرھن رتبتھ من تاریخ إرسال جدول التحصیل من 
قبل مصالح التأسیس إلى القابضین المكلفین بتحصیل الضریبة، وفي نفس 

ن التسجیل على الرھن القانوني وتشترط من قانو 367الوقت نصت المادة 
تسجیلھ لیأخذ رتبتھ من تاریخ التسجیل في المحافظة العقاریة، وھو ما أكدتھ 

من قانون التسجیل، ولا یسجل ھذا الرھن إلا من تاریخ استحقاق  5-87المادة 
نجد التناقض في المادتین من حیث اشتراط تسجیل الرھن القانوني الضریبة أو الرسم. (

باعتبار أن  388و الإعفاء منھ، ولعل القریب من الصواب ھو الإعفاء الوارد في المادة أ
الرھن القانوني في ھذه الحالة ھو حق امتیاز عام یرد على عقارات المكلف بالضریبة 
لیكون للخزینة العمومیة حق الأفضلیة والأولویة وھو حق عام غیر مقید، د/برحماني 

  )21()259-258محفوظ، ص

حق الامتیاز في دین الضریبة : حقوق الامتیاز قد تكون عامة فترد على  -2
جمیع أموال المكلف بالضریبة أما حقوق الامتیاز الخاصة فترد على عین 
معینة من أموال المدین، عقار أو منقول معین بالذات، وبما أن جمیع أموال 

یثبت فیھ حق التتبع،  المدین ضامنة لدیونھ فإن الامتیاز یكون عاما، وبالتالي لا
ولا یحتاج ھذا الحق إلى الشھر إذا ما ورد على العقارات لضمان حقوق 

 ) 22()258برحماني محفوظ، ص الخزینة العامة. (

ویرتب حق الامتیاز المقرر لضمان حقوق الخزینة في حالة تزاحم 
 من القانون المدني التي تقضي بأنھ 991الدائنین، حسب ما نصت علیھ المادة 

یسبق جمیع حقوق الامتیاز الأخرى وحتى الرھون الرسمیة ما عدا المصاریف 
من قانون الضرائب  382/3القضائیة، وھو ما نصت علیھ كذلك المادة 

المباشرة والرسوم المماثلة، فیرتب حق الامتیاز الذي یتعلق بتحصیل 
ى الضرائب والرسوم العقاریة بعد المصاریف القضائیة وفي المرتبة الأول

امتیاز دیون الدولة غیر المستحقة -بالنسبة لباقي حقوق الامتیاز الأخرى 
للضریبة وأملاك الدولة، امتیاز الحصائل والدیون غیر الجبائیة المستحقة 

 .-للجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة، امتیاز الغرامات والعقوبات المالیة

أو التنفیذ الجبري والبیع في : إن الحجز الإداري الحق في الحجز الإداري  -ھـ
المزاد العلني ھو وسیلة من الوسائل التي تستعملھا الإدارة الضریبیة لتحصیل 
الدین الضریبي في مواجھة المكلف بھا، وفي نفس الوقت تعد ضمانة ھامة في 
ید الإدارة في حالة امتناع المعني عن دفع الدین المستحق، فیلتزم قابض 
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لتنفیذ الجبري تحت طائلة مسؤولیتھ الشخصیة الضرائب باتخاذ جراء ا
لتقصیره في الھدف الأساسي الذي وضعت من أجلھ ھذه الضمانات وھو حفظ 
حقوق الخزینة العامة للدولة، والمقابل منح للمكلف بالضریبة ضمانا یتصدى 

من قانون الإجراءات 193بھ للتطبیق التعسفي لھذا الحق في نص المادة 
دیم طلب یرفق بھ جمیع الإثباتات المدعمة لھ إلى المدیر الجبائیة، وذلك بتق

الولائي للضرائب، من أجل استرداد الأموال المحجوزة خلال شھر من توقیع 
ھذا الحجز، وإذا تلقى ردا إیجابیا لھ أن یرفع دعوى ضد المحاسب القائم 

 بالحجز أمام المحكمة الإداریة.

: ویتمثل ھذا الحق في ریة الحق في متابعة المكلف بالضریبة العقا -و
العقوبات التي تفرضھا الإدارة الضریبیة على المكلف بالضریبة الممتنع 

من قانون الضرائب المباشرة  389والمتھرب من دفعھا، تطبیقا لنص المادة 
فخول القانون لإدارة الضرائب اتخاذ التدابیر الوقائیة  والرسوم المماثلة،

تصل إلى حد المتابعة القضائیة عن طریق  وتوقیع العقوبات الردعیة التي
 تحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة.

التدابیر الوقائیة والعقوبات الجبائیة : وتستعملھا الإدارة للتصدي للمخالفات  -1
 قبل وقوعھا دون اللجوء إلى القضاء، ومن بین التدابیر الوقائیة ما یلي :

یبة، والتي تعد وسیلة ھامة لمراقبة تسلیم شھادة عدم الخضوع للضر -
قانون الإجراءات  2/2-184المادة المقصرین في التزاماتھم الضریبیة. (

 ) 23()الجبائیة

الغلق المؤقت للمحل المھني للمكلف بالضریبة العقاریة بموجب قرار من  -
المدیر الولائي للضرائب، والذي یصدره بناء على تقریر یقدمھ مفتش 

ولى عملیة المتابعة، ومدة الغلق لا تفوق ستة أشھر. الضرائب الذي یت
 ) 24()من قانون الإجراءات الجبائیة186المادة (

حق مفتش الضرائب المباشرة مراقبة تصریحات المكلف بالضریبة  -
العقاریة، كما لھ أن یطلب من ھذا الأخیر تبریرات وتوضیحات إن لزم 

 ) 25()ءات الجبائیةمن قانون الإجرا 59و 58المادتین الأمر ذلك. (

الرفع من مدة التقادم في حالة قیام المكلف بالضریبة بأفعال یمنعھا التشریع  -
الضریبي، فإذا ما أثبتت إدارة الضرائب أن المكلف بالضریبة استعمل 
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طرقا احتیالیة لرفع دعوى ضده وبالتالي ھي دعوى صوریة، تمدد مدة 
لورثة جزء من أموال التركة ولم التقادم إلى سنتین، وفي حالة ما إذا أخفى ا

 سنوات. 10یصرحوا بھا في دفعھم حقوق التسجیل، ترفع مدة التقادم إلى 

أما العقوبات الجبائیة فتتمثل إما في الزیادة في قیمة الضریبة والغرامات 
من  194-192المواد من المالیة والغرامات التأخیریة وھي محددة بنص القانون. (

من قانون  121إلى  93اشرة والرسوم المماثلة، وفي المواد من   قانون الضرائب المب
 )26()التسجیل

وتكون الزیادة في الضریبة بسبب امتناع المكلف بالضریبة العقاریة 
یوما من تاریخ  30التصریح بھا نھائیا أو أن یتأخر في التصریح بھا لمدة تفوق 

من قیمة الضریبة  %25تنبیھ المكلف بضرورة التصریح، وتقدر الزیادة بـ 
المفروضة على المعني، كما تكون الزیادة في حالة النقص في التصریح أو أن 

-193من قانون التسجیل والمادة 107المادة یكون غیر صحیح في جزء منھ، (

فتكون العقوبة بزیادة ) 27()من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة285و1
ة الضریبة التي یتھرب المكلف من بحسب قیم %50، %15، %10تصاعدیة 

، وأكثر دج200.000إلى دج50.000، من دج50.000دفعھا على التوالي أقل من 
 .دج200.000من

أما إذا قام المكلف بالضریبة بأي فعل قصد تجنب أو تأخیر دفع قیمة 
الضریبة، مثل تقدیم وثائق مزورة أو أھمل تقیید الحسابات عمدا أو أن تكون 

إذا كان مقدار الحق % 100یة في السجل، تطبق زیادة تقدر بـ الحسابات وھم
إذا كانت قیمة الضریبة أكثر من % 200، وتكون الزیادة بـ دج5.000.000
 .دج5.000.000

أما عن العقوبات الجبائیة فقد فرضت على المكلف بالضریبة في عدة 
قع أو حالات إما لعد تقدیم تصریحات، أو أن تكون التصریحات مخالفة للوا

ناقصة، والصورة الثالثة عدم دفع الضریبة في میعاد استحقاقھا ومثالھا: یعاقب 
في حالة عدم التصریح بالدخل دج 30.000المكلف بالضریبة بغرامة تقدر بـ 
من قانون التسجیل تفرض غرامة تقدر  93الذي تحصل عنھ الضریبة، والمادة 

عن كل شھر % 03وإضافة من قیمة حقوق التسجیل في الشھر الأول % 10بـ 
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تأخیر یلي الشھر الأول إذا كان التصریح من واجب الموثق أو المحضر 
 ) 28()265برحماني محفوظ، صالقضائي أو محافظ البیع بالمزاد. (

 دج5.000كما یتعرض المكلف بالضریبة إلى دفع غرامة مالیة تقدر بـ 
المعدلة  3-194لمادة اعن عدم مسك الدفاتر والسجلات التي یدون فیھا دخلھ، (

وفي حالة إخفاء ثمن بیع العقار یعاقب  )29()1999من قانون المالیة  19بالمادة 
وتساوي ضعف الحقوق  دج10.000المكلف بالضریبة بغرامة لا تقل عن 

  )30(قانون التسجیل)  4-113المادة المتملص منھا. (

لأفعال التي یقوم العقوبات الجزائیة : قرر المشرع الضریبي تجریم بعض ا -2
بھا المكلف بالضریبة أو الغیر، الذین یتقاعسون عن تنفیذ التزاماتھم الضریبیة 
وھذا حمایة لحقوق الخزینة العامة، واختلف الفقھ في طبیعة ھذه الجرائم من 
حیث اعتبارھا جرائم تخضع لقواعد جنائیة خاصة أم تخضع للقواعد العامة 

جرائم قانون العقوبات ذات طبیعة خاصة. واستقر الرأي الراجح على أنھا 
 ) 31()48-41أحمد فتحي سرور، ص(

حیث نظم المشرع القواعد القانونیة التي تقرر ھذه العقوبات الجزائیة 
الخاصة بالضرائب سواء كانت مباشرة أو غیر مباشرة، متفرقة ما بین قانون 

وقانون  )32()منھ 308-303المواد الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، (
 121-119المواد وفي قانون التسجیل، () 33()منھ 141المادة الإجراءات الجبائیة، (

وفي كل ھذه المواد حددت الأفعال المجرمة والعقوبات المطبقة على ) 34()منھ
 مرتكبي ھذه الأفعال (المكلف بالضریبة أو الغیر أو شریكا لھما).

ما بین غرامة مالیة أو تختلف طبیعة العقوبة بحسب الفعل المجرم 
الحبس أو السجن وتتحدد حسب قیمة الضریبة أو الرسم الذي تھرب المعني 

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم  303حددت العقوبات في المادة من دفعھ. (
 ) 35()2003من قانون المالیة لسنة  28المماثلة، المعدلة بموجب المادة 

قدم من طرف إدارة الضرائب أمام تتم متابعة المتھم بموجب شكوى ت
الجھة القضائیة التي یقع في مجال اختصاصھا مكان فرض الضریبة أو مكان 

حدد الاختصاص الإقلیمي بموجب المادة الحجز أو مقر المؤسسة المشتكى ضدھا. (
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم  305من قانون التسجیل، والمادة  119-2

 ) 36()المماثلة
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حق الإدارة بالتقادم في ملاحقة المتھم بعد مرور أربعة سنوات  یسقط
من تاریخ ارتكاب الأفعال المعاقب علیھا، كما یمكن للمدیر الولائي للضرائب 

 سحب شكواه إذا نفذ المكلف بالضریبة التزامھ الضریبي.

 

 خاتمة :

في الأخیر نجد أن المشرع الضریبي منح الإدارة الضریبیة حقوقا 
تستعملھا بھدف المحافظة وحمایة حقوق الخزینة العامة والتي سماھا ووسائل 

القانون بالضمانات، نجد أن المكلف بالضریبة قد یعتبرھا تعسفا في مواجھتھ، 
لكننا نجد أن الإدارة لا تستعملھا إلا في حالة عدم تسدید الدین الضریبي من 

ھذا الأخیر بالتزاماتھ طرف المكلف بھا، فلیس لھا الحق في استعمالھا متى قام 
التي تتمثل في تقدیم التصریحات والتزامھ بأداء الضریبة في مواعیدھا 
القانونیة، بالإضافة إلى صدقھ في المعلومات المقدمة مسكھ الدفاتر التي 
تساعده في ذلك، وتسھل على الإدارة تقدیر الضریبة تقدیرا حقیقیا دون 

 مجازفة وربطھا بالمكلف بھا.

ا لم یقم المكلف بالتزاماتھ یبقى للإدارة الحق في استعمال أما إذا م
الضمانات القانونیة دون أن یكون لھا حق التنازل عنھا وإلا تعرض الموظف 
المؤھل المكلف بالتحصیل الضریبي للمسؤولیة، وفي نفس الوقت على الإدارة 

بقیمتھا  تبلیغ المكلف بالضریبیة بوعاء الضریبة ومقدارھا ومكان وزمان الوفاء
إلى الخزینة العامة، ولھ الحق في الخصوصیة أي التزام موظفي الإدارة بالسر 
المھني، حتى لا یحتج في مواجھة الإدارة بالتعسف في استعمال ھذه الضمانات 

 القانونیة.  

لكن كل ھذه الضمانات لا تعد كافیة مقارنة بنقص الخبرة المھنیة 
ملیة التحصیل الضریبي، أو التواطؤ بینھ والكفاءة لدى الموظفین المكلفین بع

وبین المكلف بالضریبة، نقص المحفزات المالیة والمعنویة، خاصة الضریبة 
العقاریة التي تزید كلما زادت قیمة العقار، مما یؤدي إلى التھرب من دفعھا 
خاصة من طرف محدودي الدخل، بالإضافة إلى قصور وسائل وأدوات تحدید 

یث أن الإدارة لا تستطیع كشف تھربھم بسبب ذلك، الوعاء الضریبي، ح
وكذلك التعقید في إجراءات تحصیل الضریبة، لذلك نقترح ضرورة تكوین 
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موظفي الإدارة الضریبیة وتحفیزھم المادي والمعنوي على قیامھم بمھامھم 
واستعمالھم ھذه الضمانات القانونیة، وتزویدھم بوسائل متطورة تتماشى 

جي الذي مس جمیع القطاعات، وأن یكون التحصیل عن والتطور التكنولو
طریق الإنترنت، بالإضافة إلى ضرورة الإعلام الضریبي بجمیع المستجدات 

 نظرا للتعدیل المتكرر للقواعد التي تحكم المجال الضریبي.      
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